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Summary  : 

   This research deals with credit cards and related rulings and issues. It is 

very important to explain the ruling on credit cards and how they work by 

referring to the texts of Islamic law. It links the rulings to contemporary 

jurisprudence, which is constantly evolving and diversifying in its methods. 

This is in line with the development of the era and the emergence of modern 

technologies involving many types of financial contracts, which need to be 

given a Shariah framework through research, investigation, and the 

derivation of rulings from Shariah evidence. 
Keywords: Credit Cards 

 الملخـــــص :   
م ـم وإن بيـان  وما يتعلـ  بهـا مـح أم ـاض وق،ـايا،  الائتمانببطاقات    البحث   عنى هذاي     

بطاقات الائتمان وطريقة عملها مح خلال عرضها على نصوص الشريعة مهم جدا، وفيها 

ربط للأم اض بق،ايا الفقه المعاصـر، الـذي جت ـد صـورت، وجتنـول أسـاليبه  جبعـا لتطـور 

العصر، وما يست د فيه مح جقنيات مديثة جدخل فيها أنـوال كثيـرم مـح التعاقـدات الماليـة، 

والتي جحتـا  إلـى أن يوضـه لهـا إطـار شـرعي مـح خـلال البحـث والتقصـي، واسـتنباط 

 الأم اض مح الأدلة الشرعية  .

 بطاقات الائتمان :  الكلمات المفتاحية
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 :ةـــــمالمقد  

 إن الحمد لله، نحمدت ونستعينه ونستغفرت، ونعوذ بالله  مح شرور أنفسنا وسيئات     

أعمالنا، مح يهدت الله فلا م،ل له، ومح ي،لل فلا هادي  له، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله  

ََّّ   ومدت لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدت ورسوله . َ حـَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللّ 

لِمُونَ  سـْ واْ   (     .102سـورم لل عمـران اةيـة     )  تقُاَتِهِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَتمُ مُّ اسُ اتَّقُـ ا النّـَ ا أيَُّهـَ يَـ

ا   ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَََّ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنسِـَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُم م ِ

َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا َ الَّذِي تسََا لوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللّ  ا  ﴿ . 1سورم النسـا  اةيـة ) وَاتَّقوُاْ اللّ  يَـ

َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِيداً  وبكَُمْ  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّّ مْ بنُُـ رْ لكَـُ ِْفـِ الكَُمْ وَيَ مْ أعَْمـَ ْْ لكَـُ لِ يصُـْ

 َ  .  71،  70سورم الأمزاب اةيتان  .)وَرَسُولَهُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًاوَمَن يطُِعْ اللَّّ

 أما بعد :

وشــرا الأمــور  -  -دق الحــديث كتــاب الله، وخيــر الهــدي هــدي محمــد ـــــفــ ن أص    

 محدثاجها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

مح أهم الركائز التي جبنى عليها ميام المسلم في جعاملاجه المالية ال سـ  الحـلال   إن      

وطرقه المبامة، وما يؤثر سلبا على هذا الأمر كثرم التعاملات المعاصرم التي جشـوبها 

شوائ  الربا، أو شبهات الوقول في ال س  المحرض، ومح التعاقدات المعاصرم بطاقات 

الائتمان، على اختلاف أنواعها وطريقة التعاقد فيها بيح أطـراف التعاقـد، الأمـر الـذي 

أش ل على كثيريح بيم مقبل عليها ومتـردد، أو شـاف فـي م مهـا، ومـح هنـا جـا  هـذا 

 البحث ليسلط ال،و  على بطاقات الائتمان، وأنواعها وأم امها.

 إشكالية البحث :

 يلي : مح أهم ما يطرح ها هنا مح إش اليات ما

 ما هي ماهية بطاقات الائتمان ؟ .ــ 

 ما هي أنوال بطاقات الائتمان وما م مها؟ .  ــ 

 :ف البحث  أهدا

 . ماهية بطاقات الائتمان  التعرف علىــ 

 . أنوال بطاقات الائتمان وما م مها عرفةم  ــ 

 أهمية البحث :

جبرز أهمية البحث مح أهمية ما يبحث فيه، ولا ري  أن ق،ايا ال سـ  المحـرض مـح    

أهم ما يشغل بال كـل مسـلم مـريل علـى سـلامة دينـه، مـريل علـى أن ي سـ  إلا 
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ملالا، ولا يطعم أهله إلا مح الطي  المباح، ومح هنا ف ن بيان م ـم بطاقـات الائتمـان 

وطريقة عملها مح خلال عرضها على نصوص الشريعة مهم جدا، وفيها ربط للأم اض 

صورت، وجتنول أساليبه  جبعا لتطور العصـر، ومـا   د بق،ايا الفقه المعاصر، الذي جت د 

يست د فيه مح جقنيات مديثة جدخل فيها أنوال كثيرم مح التعاقدات المالية، والتي جحتا  

 إلى أن يوضه لها إطار شرعي مح خلال البحث والتقصي، واستنباط الأم اض مح 

 الأدلة الشرعية  .

 :  منهج البحث

وي عدم مناهج مس  مقت،يات البحـث يقوض هذا البحث على المنهج الت املي الذي يح 

 خطة البحث:

البحث إلى مقدمة ومبحثـيح  بينـا فـي المقدمـة أهميـة الموضـول، والهـدف   بتقسيمقمنا  

في المبحث الأول فهـو بعنـوان:  بطاقـات   منه، وإش اليته، والمنهج المتبه فيه وخطته.

أما المبحـث الثـاني فصصصـنات للحـديث أطـراف ، و  الائتمان الماهية والنشأم والأنوال

 ثم خاجمة جم فيها ذكر أهم النتائج . التعاقد على البطاقات والأم اض والبدائل.

 بطاقات الائتمان الماهية والنشأة والأنواع  ــ   المبحث الأول  

 ج ونت بطاقات الائتمان مح لفظتيح : تعريف بطاقات الائتمان :ــ  أولا 

الأولى : لفظة بطاقة ، وهي كلمة عربية جعني الورقة ، وقد جـا  ذكرهـا فـي الحـديث  

 المشهور بحديث البطاقة .

والثانية : لفظ الائتمان ، وقد اختلف البامثون في معناها   نتي ة لاختلافهم في جرجمة  

 ( على ثلاثة أقوال: creditكلمة )

 ( 1)القول الأول : القدرم على الإقراض  

 القول الثاني : أنها جطل  على المهلة الممنومة لسداد القرض . 

 القول الثالث : أنها جطل  على الثقة التي يم ح أن جنتج قرضًا، وجحدد مهلته . 

فهي البطاقة الصادرم مح بنك أو غيرت جصول ماملها الحصول على ماجياجه مح السله 

 أو الصدمات ديناً. 

أو ...هي بطاقات لا يلزض أن ي ون لحاملها مسـاب لـدا المصـرف المصـدر لهـا   بـل 

يدفه المصرف المبالغ المستحقة على العميل عنـد اسـتصدامه للبطاقـة   ثـم يطالبـه بعـد 

 ذلك بأدا  هذت المبالغ له.
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أي مـد –ففي هذت البطاقات يعطى العميل فترم سماما للسداد، وي ون لها سقف ائتماني 

أو ... كما عرفت بتعريفات منهـا: بأنهـا أدام دفـه   لا يت اوزت العميل.  -أعلى للاستصداض

ح ماملهـا مـح الشـرا   وسح  نقدي يصدرها مصرف ج اري أو مؤسسة ماليـة   ج مك ـ  

ها أو مح غيـرت  ر  ها ومح الحصول على النقد اقتراضاً مح م صد  ر  صْد  بأجلٍ على ذمة م 

 ل،مان ه وج م ن ه مح الحصول على خدمات خاصة.

 ولذلك سميت هذت البطاقات بالبطاقات الائتمانية ، لاشتمالها على القرض ، والقرض 

  مح صور الائتمان  لأن الائتمان مبادلة مالٍ ماضرٍ بمؤجل، والقرض كذلك. 

 : ورهاـــأة بطاقات الائتمان و تطــــنشــ  ثانياً 

وجطورت صورها بعد ذلك إلى   1914كانت بداية نشأت بطاقات الائتمان في العاض      

 يلي التفصيل: أن وصلت إلى ما هي عليه اليوض    وفي ما

ض , وذلـك 1914: كانـت أول نـوام لظهـور بطاقـات الائتمـان سـنة (2) البطاقة الثنائية  -

 عندما أصدرت بعض الشركات الأمري ية نوعاً مصغراً مح بطاقات الائتمان لعملائها.

ض ، 1949البطاقة الثلاثية : جم ظهر جطور جديد أمدثتـه شـركة )فيـرز كلـوب( سـنة    -

عندما أصدرت نوعًا مطوراً مـح هـذت البطاقـات لـرواد مطاعمهـا ، فيمـا سـمي وقتهـا 

 .(3)بنادي الطاعميح

مح الشركات إلى البنوف الت ارية : ليصتطف الف رم بعد ذلك بنك )فران لح ناشونال(   -

 ( 4)ض ، ويصدر بطاقاجه الصاصة1951سنة 

الصورم النهائية : وه ذا مرت بطاقات الائتمان بسلسلة مـح التعـديلات متـى ج لـت   -

 ض.1970سنة  -على وجه يقرب مما هي عليه اةن -ف رجها 

: وكانت أول منظمة ظهرت في هـذا الشـأن هـي منظمـة   ظهور المنظمات المصدرم  -

 ض .1980ض، لتتلوها )ماستر كارد( سنة 1977)فيزا( سنة 

  (5)ض.1990انتشارها في العالم الإسلامي:  ولتصل بعد ذلك إلى العالم الإسلامي سنة  -

      ً  :أنواع بطاقات الائتمان وأحكامهاــ   ثالثا

 لبطاقة الائتمان ثلاثة أنوال: 

 بطاقة الحسم الفوري )أو بطاقة السحب المباشر للرصيد( : - النوع الأول 

هي التي ي ون لحاملها رصيد بالبنك ، فيسح  منهـا مباشـرم قيمـة مشـترياجه وأجـور  

 الصدمات المقدمة له ، بنا  على السندات الموقعة منه.
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يدل هذا التعريف على أن هذت البطاقة جعطي لمح له رصيد دائح في مسابه ، يدفه منـه 

أثمان السله ومقابل الصدمات في مدود رصيدت الموجود ، ويتم الحسم منـه فـوراً ، ولا 

 يحصل على ائتمان )إقراض(.

وجمنح غالباً م اناً، فلا يتحمل العميل في الغالـ  رسـوماً لهـذت البطاقـة إلا إذا سـح    

نقوداً ، أو اشترا عملة أخرا  عح طريـ  مؤسسـة أخـرا غيـر المؤسسـة المصـدرم 

للبطاقة ، فتصدر هذت البطاقة برسم أو مح غير رسم ، إلا في مال سح  العميل نقـوداً 

 أو شرائه عملة أخرا عح طري  مؤسسة أخرا غير المؤسسة المصدرم للبطاقة. 

وجستصدض غالباً محلياً داخل الدولـة أو منـاط  فـرول البنـك المتصـلة ب هـاز ماسـ     

 يتبيح فيه مساب العميل ورصيدت. للي،

 وجتقاضى بعض المؤسسات مح قابل البطاقة نسبة مح أثمان المشتريات أو الصدمات.     

جم يح صامبها مح الحصول على النقود، والسله، والصدمات وغير   وفائدم هذت البطاقة

له  ليس  ول ح  بها،  السفر  أو  النقود  لمصاطر ممل  جعرض  دون   ، وسهولة  بيسر  ذلك 

 الاستدانة بها لتحقي  مصالحه.

 ويشترط ل واز إصدار بطاقة الحسم الفوري شرطان: 

 أن يسح  ماملها مح رصيدت أو وديعته.  - 1

 ( 6)ألا يترج  على التعامل بها فائدم ربوية. - 2

وقد جشمل هذا البطاقة على اجفاقية إقراض، ومينئـذ جعـد مـح أدوات الإقـراض، خلافـاً 

 لقانون جنظيمها.

 رعي :ــــــحكمها الش

واز أو الإبامة ، ماداض ماملها يسح  مح رصيدت أو وديعته ، ولا يترج  عليه ــــال    

أي فائدم ربوية   لأنه استيفا  مح ماله ، وي وز له أي،اً أن يسح  مح المصرف أكثر 

مح رصيدت إذا سمح له المصرف بذلك ، ولم يشترط عليه فوائـد ربويـة   لأنـه قـرض 

مشرول مح المصرف ، وي وز للمصرف أن يتقاضى مح قابل البطاقة نسبة معينة مح 

وكل ذلك لا يترج  عليـه محظـور شـرعي، والأصـل فـي المعـاملات   أثمان المبيعات.

وسـيأجي  -والفرق بينها وبيح بطاقة الائتمان المت ـدد )أو الإقـراض( الربويـة   الإبامة.

ل مباشرم مح مامـل البطاقـة   -التفصيل فيها : أنه لا علاقة للبنك بالنسبة للدَّيْح، بل يحوَّ

ليحسم مح رصيدت، إلى مساب التاجر دون أي إجرا  لخر ، أما بطاقة الإقراض فيلزض 

ادم متفـ  البنك بدفه المبالغ الموضحة بالسـندات ، المقدمـة لـه مـح التـاجر العميـل بزيـ

ي وز إصدار بطاق الحسم الشهري بالشروط السـابقة ، ، وعليها ، وهي غير مشروعة
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لأنهـا لا جت،ــمح محظــوراً شـرعياً ، ولا يســمح عقــدها بتسـهيلات ائتمانيــة لحاملهــا ، 

 يترج  عليها فوائد ربوية

 م الآجل :ـــبطاقة الائتمان والحس -ي  ـــــالنوع الثان

ر مامل البطاقة قرضاً في مدود معينة ، بحس  درجة  هي التي يمنح فيها البنك المصد 

البطاقة : ف،ية أو ذهبية ، ولزمح معيح ، ي   جسـديدت كـاملاً فـي وقـت محـدد متفـ  

عليه عند الإصدار ، يترج  على ماملها لدا جأخير السـداد زيـادم ماليـة ربويـة. وهـي 

 الصورم الأصلية لبطاقة الائتمان.

 وإنما هي طريقة   فهي لا جشتمل على جسهيلات ، أي لا يقسط المبلغ المستح   

ميسرم للحصول على قرض مفتوح ضمح مد أقصى ، يسـدد كـل شـهر، أي إنهـا أدام  

 ائتمان في مدود سقف معيح لفترم محددم ، وهي أي،اً أدا  وفا .

 وخصائصها ما يأجي :

جستعمل في جسديد أثمان السله والصدمات ، والسح  النقدي في مدود مبلغ معـيح ،   -أ  

 ولفترم محدودم ، دون جقسيط.

ليس فيها جسهيلات ائتمانية مت ددم لحاملها ، وإنمـا عليـه جسـديد أثمـان مشـترياجه   -ب  

ومقابل خدماجه مح بعـض الت ـار المقبـوليح لـدا جهـة الإصـدار، فـي فتـرم محـددم ، 

بم رد جسليمه ال شوف المرسلة إليه ، أو خلال ميعاد قصير بحس  نـول البطاقـة مـح 

 مؤسسة إصدار البطاقة ، فهي أدام إقراض وأدام وفا  معاً ، كما جقدض.

لا جفرض على مامل هذت البطاقة زيادم ربوية في الفترم المسـموح بهـا، وإنمـا إذا   -   

جأخر ماملها عح السداد فـي الفتـرم المحـددم ، فيترجـ  عليـه فوائـد ربويـة . وهـذا فـي 

 البنوف الت ارية التقليدية ، أما في المصارف الإسلامية فلا جترج  عليه فوائد ربوية.

والحاصل فعلاً: أن يتمته مامل هذت البطاقة بأجل فعلي في الوفا  بـثمح السـله ومقابـل 

 الصدمات، ولذا سميت بطاقة الوفا  المؤجل.

لا يدفه مامل البطاقة لمؤسسة الإصدار أي زيادم على أثمان المشتريات والصدمات  -د  

، وإنما جحصل المؤسسة على عمولة مح قابل البطاقة )التاجر( على مبيعاجه أو خدماجه 

 ، أي لا يؤخذ شي  مح مامل البطاقة.

د المؤسسة في مدود سقف الائتمان لقابل أثمان السله والصدمات. -هـ   جسد  

لمؤسسـة إصــدار البطاقــة مــ  شصصــي ومباشـر علــى مامــل البطاقــة فــي مــدود  -و 

استرداد ما دفعته عنه   أي إنها بصفة كفيل، وال فيل يرجه على الم فـول لـه بمـا أدا 

 عنه.
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 يدفه العميل رسوض اشتراف مرم وامدم ، ورسوض ج ديد سنوية ، وقد لا يدفه. -ز 

 وم مها جائزم بشروط:

 ألا يشترط على ماملها فائدم ربوية ، إذا جأخر عح سداد المبلغ المستح  عليه. - 1

 ألا يتعامل بها فيما مرمته الشريعة ، وإلا سحبت منه البطاقة. - 2

في مال إيـدال مامـل البطاقـة مبلغـاً نقـدياً بصـفة ضـمان ، ي ـ  الـنل علـى أن   -  3

المؤسسة جستثمرت لصالحه بطري  الم،اربة ، مه قسـمة الـربح بينـه وبـيح المؤسسـة 

 ( 7)بحس  النسبة المحددم.

 بطاقة الائتمان المتجدد : -النوع الثالث  

هي التي جمنحها البنوف المصدرم لها لعملائها ، علـى   وهي أشهر الأنوال وجعريفها :  

را  والسح  نقداً في مدود مبلـغ معـيح ، ولهـم جسـهيلات فـي ــــأن ي ون لهم م  الش

دفه قرض مؤجل على أقساط وفـي صـيغة قـرض ممتـد مت ـدد علـى فتـرات ، بفائـدم 

لم ، وأشـهرها : فيـزا، دم هي الزيادم الربوية. وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العـامحد  

 ولها ثلاثة أنوال:، وماستركارد 

: وهي التي لا يت اوز فيها القـرض الممنـوح لحاملهـا مـداً   بطاقة فضية أو عادية  -  1

 أعلى ، كعشرم للاف دولار مثلاً.

: وهي التي يت اوز فيها القرض لحاملها الحد الساب  ،  ة أو ممتازةـــــبطاقة بهبي  -  2

وقد لا يحدد فيها مبلغ معيح ، مثل بطاقة أمري ان إكسبريس، التي جمنح للأثريا  ، مـه 

 دفه رسوض باهظة.

وهي ذات مواصفات ومزايا إضافية بحسـ  كفـا م العميـل   ة:ــــــالبطاقة البلاتيني  -  3

 .( 8)المالية ومدا ثقة المصرف به

وبطاقة الائتمان المت دد جشتمل على إقـراض عـادي ، وإقـراض كبيـر، وجـأميح ضـد  

ــادق ، واســتئ ار  ــي الفن ــدانها ، وجصفي،ــات ف ــ  عــح فق الحــواد، ، وجعــويض م ان

وأمثلتهـا: الفيـزا، والماسـتركارد، ،  جقديم شي ات سيامية مح دون عمولـةالسيارات ، و

وخصائصها ما ، عصرناوالدانيركارد، والأمري ان إكسبريس، وهي الأكثر رواجاً في 

 ي:ـــــيأج

هي أدام مقيقيـة لققـراض فـي مـدود سـقف معـيح مت ـدد علـى فتـرات ، يحـددها   -أ  

 مصدر البطاقة ، وهي أدام وفا .

دد ماملها أثمان السله والصدمات ، والسح  نقداً فـي مـدود سـقف الائتمـان ــــيس  –ب  

 )الإقراض( الممنوح ، وإذا لم ي ح لها سقف ، فهي مفتومة مطلقاً.
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يمنح ماملها فترم سماح مح دون فوائد لتسديد المستحقات عليه ، كما يمنح له فترم   -   

محددم يؤجل فيها السداد ، مه فرض فوائد عليه ، إلا أنـه فـي مالـة السـح  النقـدي لا 

يمنح ماملها فترم سماح ، أي إن  وفا  أو جسديد القروض لا ي ون فوراً، بل فـي خـلال 

 فترم متف  عليها ، وعلى دفعات.

قد جمنح هذت البطاقة لمـح لـيس لـه رصـيد فـي البنـك، أو دون اعتبـار لمـدخولاجهم   -د  

 المالية.

 قد لا جفرض على إصدارها رسوض سنوية، كما في بريطانيا، و جؤخذ رسوض اسمية  -هـ 

 متدنية كما في أمريك، وجعتمد البنوف في إيراداجها على الرسوض المأخوذم مح الت ار.

 ي:ــــحكمها الشرع

لا شك في مرمة هذا النول مح البطاقات   لأنه مح ربا ال اهلية ، القـائم علـى قاعـدم   

الربا: زدني وأنظرف، ل ح اختلف المعاصرون في م م الدخول في هذا العقـد الربـوي 

لمح ينوي أن يدفه في فترم السماح الم اني  خصوصًا إذا اضطر لذلك ، وقد خ رجـت 

 هذت المسألة على مسألة : هل ي وز جصحيح عقد الربا عند الحاجة ؟ .

 وفيها قولان لأهل العلم رممهم الله جعالى: 

 القول الأول : أن عقد الربا باطل، ولا ي وز الدخول فيه ولا جصحيحه بحال . 

 . (9)وهو قول الشافعية ، ورواية عح الإماض مالك ، واختارت جمه مح المعاصريح 

القول الثـاني: أن عقـد الربـا فاسـد ، ويم ـح جصـحيحه إن كـان عـح قـرض  بـدفه مـا 

 اقترض دون زيادم .

 .(10)وهو قول الحنفية، والحنابلة، واختارت جمه مح المعاصريح  

 :أطراف التعاقد على البطاقات والأحكام والبدائلــ   المبحث الثاني        

 : التكييف الشرعي لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقاتــ   أولاً           

جنحصر العلاقة بيح أطـراف التعاقـد علـى البطاقـات فـي ثلاثـة أنـوال ، لوجـود ثلاثـة 

 ي:ـــــأطراف : وه

 العلاقة بيح مصدر البطاقة ومامل البطاقة. - 1

 العلاقة بيح مصدر البطاقة والتاجر. - 2

 العلاقة بيح مامل البطاقة والتاجر. - 3
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علماً بأن العلاقة بيح كل طرف ولخر علاقة ثنائية مستقلة ، وقد ج ون العلاقة ثلاثيـة : 

ر البطاقة  ومامل البطاقة ، والتاجر )قابل البطاقة أو العميل( والعقود مينئذ ثلاثة  صْد  م 

 عقود منفصلة لدا استعمال البطاقة.

هي علاقة إقراض ، يـتم ح بهـا مامـل   ة وحاملها:ــدر البطاقـــة بين مصــــالعلاق  -1

البطاقة مح سح  المبلغ بالقدر المحدد له بالاجفاقية بشرط ألا يـدفه فـي مقابـل القـرض 

فائدم ربوية   لأن كل قرض شرط فيه زيادم ، فهو مراض. أما رسم الإصـدار فـلا مـانه 

مصدر البطاقـة الحـ  فـي ـولـ،   يحــمنه كما جقدض ، لأنه مقابل الت لفة وخدمات المواطن

خ العقد في أي وقت شا  ، فيعود له م  مل ية البطاقة وإعادجهـا إليـه فـي ـــإنها  أو فس

أي وقت يريد ، وهذا مواف  لأم اض الشـرعية ، ميـث ي ـوز للمقـرض المطالبـة ببـدل 

وعلـى مامـل البطاقـة جسـديد ،  القرض في الحال أو في المستقبل ، وهو فسخ القـرض.

واج  عليه القدر المتف  عليه مح القرض مه مصدر البطاقة في الوقت المحدد ، وهذا  

ر على مصدرها ، لسداد ثمح ــويحيل مامل البطاقة التاج،     شرعاً في رد بدل القرض 

وهذا ،   شرعاً ، ويلتزض عليه بالديح كله  السلعة أو الصدمة ، وجبرأ ذمة المحيل مح الديح

ة ومصـدرها هـي فـي جانـ  ماملهـا ــيعني أن ج ييف بطاقة الائتمان بيح مامل البطاق

يح  يح على فلان ، ولا يقيدت بالد  علاقة موالة مطلقة ، وهي : أن يحيل شصل غيرت بالد  

الذي عليه ، ويقبل المحال عليه أدا  الحوالة. وهي جائزم عند الحنفية , خلافاً لغيرهم ، 

ة داخلة ذت الحوالــــوه،    (11)  الإمامية والزيدية على الراجح عندهم مه الحنفية.ــويتف

عْ "  :  ويـــفي عموض الحديث النب ٍ فلَْيَتَّبِـ ي  ِ ظُلْمٌ، وَمَنْ أتُْبِعَ عَلَى مَلـِ ولا ،  (12)"مَطْلُ الَِنِي 

روعية هذت الحوالة بيح أن ج ون على شصل وامد أو علـى مؤسسـة أو ـــفرق في مش

 يح.جهة جرضى بوفا  الد  

والواقه أن هذت العلاقة في أصـلها عنـد مصـدري البطاقـة هـي علاقـة كفالـة ، أي إن  

مصدر البطاقة كفيل بالمال لحاملها ج ات الدائنيح مح الت ار وغيرهم، والعلاقـة بينهمـا 

 علاقة ضمان.

 -قبـل نشـو  الـديح الم،ـمون  -ح إليه بع،هم ، وهي عق  الإصـدار ـــوهذا ما جن   

 جعد ضماناً لما لم ي    وهو جائز شرعاً عند ال مهور غير الشافعية.

ظاض الرأسمالي أو الاج ـات القـانوني، ل نـه شـرعاً ح في منط  الن  ــ ات صحيوهو اج       

  ه غيـر سـديد فـي شـريعتناــاج ات وإن بدا في الظاهر مقبولاً، إلا أن ما يعقبه في الواق

المصــدرم لل،ــمان لأن ال،ــمان أو ال فالــة عقــد جبــرل محــض ، وليســت المؤسســات 

غي الربح أو الفائدم إما عح طري  الفائدم الربوية إذا لم يسـدد ـوإنما جب   صندوقاً خيرياً  
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مامل البطاقة التزاماجه وجسديدت المبلغ المستح  عليه في أجل معيح   وإما مـح التـاجر 

مح أثمان السله أو الصـدمات ، : ميث جأخذ منه نسبة معينة مح المال المستح  له ، أي 

ر السمسرم والتسوي  ، وأجر خدمة جحصيل الديح ، كما جستوفي ـــالمعتبر مح قبيل أج

وماً قد ج ون باهظة عند إصدار البطاقة أو الت ديد السنوي ، وكل هذا غري  عح ـــرس

منط  ال فالة أو ال،مان في الشريعة الإسلامية ، وإن كان سداد الفـواجير مـح مصـدر 

 البطاقة هو أدا  لديح جرج  عليه ، كما يترج  ذلـك علـى ال فيـل الـذي ضـمح المـديح.

وكذلك بالنسبة لحامل البطاقة لا يصلح جوصيف هذت العلاقـة بأنهـا وكالـة علـى أجـر ، 

لأن مامل البطاقة لا يصدر منه هذا التوكيل بالمعنى الم رد للوكالـة ، ولا يـدفه أجـراً 

لمصدر البطاقة على وفـا  الـديح بالتوكيـل ، ل ـح معنـى الوكالـة واضـح مينمـا يسـدد 

المصرف عح وكيله المبلغ المطلوب إذا كان المبلـغ مغطـى مـح العميـل ويفـي بتسـديد 

 المبلغ المسحوب.

قول الدكتور وهبة الزميلي أن العلاقة بيح مصدر البطاقـة وماملهـا   نا  ح لديــــفترج     

 -في الفقه الإسلامي هي بالنسبة لحاملها علاقة موالة ، والحوالة وإن كانت عقد جبـرل 

كال فالة ، ل نها جت،مح في مقيقتهـا علاقـة دائنيـة ومديونيـة إمـا قديمـة وهـي   -أي،اً   

دم ، وهي جنطب  على مالة الديح المغطى ، أو السح  مـح مسـاب مامـل الحوالة المقي  

ه هذت الحوالة عادم مح وجود ـــالبطاقة ، وإما ناشئة في مال الحوالة المطلقة ، ولا جمن

  مصالح مح ورائها ، كأجور جحصيل الـديح ، علـى ع ـس ال فالـة ـــم اس  أو جحقي

التي هي جبرل محض وعقد إرفاق وجعاون ، وجنبني في الأصـل علـى دوافـه المـرو م 

 ذ على التبرعات مقابل.ــــوالشهامة ، ولا يؤخ

هذت علاقة ج ارية مح،ة ، قائمة على أساس   العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر:  -2

الوكالة بأجر، ميث يعد  البنك المصدر للبطاقة وكيلاً للتاجر في قبض استحقاقات قيمـة 

المبيعات مح ماملي البطاقات وضمها إلى مسابه   كما أنه وكيل عنه في السـح  مـح 

 رصيدت ، فيما هو مستح  عليه مح ب،اعة مرج عة ، وهذا هو الواضح مح العلاقة.

وقد أجاز الفقها  بالاجفاق الوكالة بأجر وبغير أجر، والوكالة بأجر لها م م الإجارات ، 

 وبغير أجر هي معروف مح الوكيل.

ويستح  مصدر البطاقة عمولـة يأخـذها مـح التـاجر مقابـل إرسـال العمـلا  للشـرا  ، 

وجــرويج الســلعة وجســويقها ، وجحقيــ  الشــهرم للمحــل الت ــاري أو الفنــدق ونحوهــا ، 

 وجحصيل لقيمة الب،ائه ، وكل جلك الأعمال جتطل  ج اليف إدارية وم تبية.
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ر للبطاقة على التاجر: هي مسـم )خصـم( مـح  صْد  هذت العمولة التي يشترطها البنك الم 

( ا فيها ، كما أنها ليست مح قبيـل )ضـه وجع ـلقيمة المبيعات ، وليست زيادم ، فلا رب

أي إسقاط شي  مح الديح بسب  جع يل التسـديد ، لأن جسـديد البنـك ال،ـامح المصـدر 

 للبطاقة فوري ، لدا جسليم سندات البيه الصحيحة.

إذا كانت العلاقة قائمة على أسـاس الوكالـة ، ولـيس علـى أسـاس اجفاقيـة القـرض أو   

 الدائنية والمديونية، فهي علاقة مبامة شرعاً وقانوناً.

والقائل بأن العلاقة علاقة ضمان أو كفالـة مـح مصـدر البطاقـة للتـاجر، امتـا  أن     

يسوغ ذلك على أساس ال فالة التي ينتقل فيها الديح إلى ذمة ال فيل عنـد بعـض الفقهـا  

كالظاهرية ، وليس للدائح مطالبة الأصيل ، أي إن ال فالة بمعنى الحوالة ، وهذا جحول 

 للعقد في الواقه.

مقارب لهذا أن البنك الذي يصدر البطاقة نيابة عح الشركة العالمية للبطاقات   نارأيو    

، ي فل عميله في أدا  ما عليه مه م  الرجول ، وهذت ال فالة مح قبيل التبرعات ، فـلا 

 يؤخذ عليها مقابل.

هي علاقة بيه وشرا  للسله والب،ـائه وجقـديم   العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر:  -3

المواد الاستهلاكية في المطاعم ، أو علاقة إجارم واستئ ار في الفنادق ، ويحيل مامل 

ر البطاقـة لاسـتيفا  الـثمح أو الأجـرم ، ولا ج ـون محظـورم  صْد  البطاقة التاجر على م 

 شرعاً.

إنما الحظر أو المنه في بطاقـة الائتمـان والحسـم اةجـل وبطاقـة الائتمـان المت ـدد ، و

بسب  وجود الربا أو اشـتراط دفـه الفائـدم الربويـة فـي القـروض ، أو بسـب  ارج ـاب 

 المصالفات والمحظورات الشرعية.

وأما بطاقة السح  المباشر مـح الرصـيد )أو الحسـم الفـوري ، أو القيـد المباشـر علـى 

فليست معدودم في بطاقات الإقـراض ، ولا جطبـ  عليهـا أم ـاض ،  الحساب المصرفي(  

إلا   "  كل قرض جر  نفعاً فهو ربا"  منها قاعدم:  القرض المقررم في الفقه الإسلامي ، و

إذا سح  مامل هذت البطاقة مح غير بن ـه قرضـاً ليسـتوفى مـح بن ـه ، ويسـ ل عليـه 

عمولة على أنه قرض ، فيعد مينئذ مح باب الإقراض ، وجسري عليـه أم ـاض القـرض 

 ملاً ومرمة.

وميث لا جعد العلاقة في هذت البطاقة علاقة إقراض ، فـلا جمنـه الزيـادم الم،ـافة إلـى 

قيمة الشرا  ، أو سح  عملات أجنبية مح قبيل الزيادم الربوية ، لأنه لا يوجد إقراض 
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ممنول ، فلا جوجد زيادم ربوية ، وإنما ي ون ذلك مح قبيل التبـرل أو القـرض الحسـح 

 المحض ، وج ون هذت البطاقة مبامة شرعاً.

 :الإسلامي الدولي ( حكم بطاقات الائتمان ) فتوى المجمع الفقهيــ اً ثاني

( أي فـي الـدورم الثانيـة 2/12) 108قد نل قرار م مه الفقه الإسـلامي الـدولي رقـم 

 عشرم بالرياض على ما ذكر، في أربه فقرات موجزها:

ــت  ــا إذا كان ــل به ــام ، ولا التعام ــر المغط ــان غي ــة الائتم أولاً: لا ي ــوز إصــدار بطاق

 مشروطة بزيادم فائدم ربوية.

ثانياً: ي وز إصدار البطاقة غير المغطام إذا لم جت،مح شرط زيادم ربويـة علـى أصـل 

 الديح. ويتفرل عح ذلك أمران:

جواز أخذ مصدر البطاقـة مـح العميـل رسـوماً مقطوعـة عنـد الإصـدار أو الت ديـد   -أ

 بصفتها أجراً فعلياً على قدر الصدمات المقدمة منه.

جواز أخذ البنك المصدر مح التاجر عمولة على مشتريات العميل منـه شـريطة أن   -ب 

 ي ون بيه التاجر بالبطاقة بمثل السعر النقدي.

ثالثاً: السح  النقدي مـح قبـل مامـل البطاقـة اقتـراض مـح مصـدرها ، ولا مـر  فيـه 

شرعاً إذا لم يترج  عليه زيادم ربوية ، ولا يعد منها الرسوض المقطوعة التـي لا جـرجبط 

 بمبلغ القرض أو مدجه مقابل هذت الصدمة.

 وكل زيادم على الصدمات الفعلية محرمة ، لأنها مح الربا المحرض شرعاً.

 ابعاً: لا ي وز شرا  الذه  والف،ة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطام.ر

هناف نموذجان لبطاقات الائتمان في بعض البنـوف الإسـلامية :    ثالثاً: البدائل الشرعية  

 وهما :

 ( 13)بطاقة فيزا التمويل التي أصدرها بيت التمويل ال ويتي -1

 وفيزا الراجحي. -2

وكلاهما مح البطاقات المعدلة شرعاً ، لحذف الفائدم الربوية ، وسـح  مـا يسـدد عنـه  

 مح مساب العميل ، ف ن نقصه المبلغ أنذر متى يسدد النقل في الحال.

وي وز للبنك الإسلامي إصدار بطاقة الحسم الفوري ما داض ماملها يسح  مح رصيدت  

، ولا يترج  على التعامل بهـا فائـدم ربويـة ، لأن إصـدارها بطاقـة الحسـم الفـوري لا 

يترج  عليه محظور شرعي والأصل فـي المعـاملات الإبامـة ، والأصـل عـدض جـواز 

بطاقة الائتمان والحسم اةجل ، وبطاقة الائتمان المت دد لاشتمالها على قروض ربوية 

، والربا مراض أخذاً وعطا  ، ل ح ي وز للبنوف الإسلامية إصدارهما إذا أزيلـت منهمـا 
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مـات  المحظورات الشرعية ومنها الربا أو الفائدم البن ية ، واستعمال البطاقة في المحر 

والمن رات شرعاً ، والتسهيلات الائتمانية لحاملهـا التـي يترجـ  عليهـا فوائـد ربويـة ، 

 والشروط المنافية لمقت،ى العقد شرعاً.

ويم ح اعتماد بعض النماذ  للبطاقات التي أصدرجها بعض المصارف الإسلامية مثل: 

فيزا التمويل وفيزا الراجحي وفيزا المؤسسة العربية المصرفية في البحـريح ، لصلوهـا 

مــح المحظــورات والمصالفــات الشــرعية ، ووجــود القــرض اليســير فيهــا بغيــر فائــدم 

 . (14)ربوية

 :الخاتمة وأهم النتائج

 خلل البحث إلى نتائج أهمها ما يلي : 

 : هي البطاقات الصادرم مح بنك أو غيرت جصول ماملها  بطاقات الائتمان  -أولا 

 الحصول على ماجياجه مح السله والحاجيات دينا.

ض، وجورت بمرور السـنيح إلـى أن 1941ظهرت نوام بطاقات الائتمان في سنة    -ثانيا  

انتشارها فـي العـالم الإسـلامي ض، و1970لمعروفة اليوض في سنة وصلت إلى صورها ا

 ض.1990في ستة 

وهـي التـي جم ـح –بطاقـات الحسـم الفـوري    -لبطاقـات الائتمـان ثلاثـة أنـوال أ  -ثالثا  

لحاملها السح  المباشر مح رصيدت ، وجعطى لمح له رصيد في مسابه ، وجعطى غالبا 

 م انا ، وي وز إعطاؤها بشرطيح:

 ألا يترج  عليها فائدم ربوية.   -1

 أن يسح  ماملها مح رصدت.  -2

 ال واز لعدض وجود محظور شرعي.: وم مها 

ب بطاقات الحسم اةجل وهي التي يعطي فيهـا البنـك لحاملهـا قرضـا فـي مـدد معـيح 

بحس  درجتها ، وعلى ماملها سدادت كاملا دفعـة وامـدم فـي فتـر محـددم متفـ  عليهـا 

مسبقا، ولا جفرض عليه زيادم ربوية إلا في مـال التـأخير عـح موعـد السـداد، وج ـون 

 فيها على التاجر لا على مامل البطاقة. العمولة

 ال واز بشروط:: وم مها  

 ألا ج ون فيها فائدم ربوية. 1

 ألا يتعامل بها فيما مرمته الشريعة. 2
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وفي مال إيدال ماملها مبلغ ال،مان ي   النل علـى أن البنـك يسـتثمرها   3

 لصالح ماملها بطري  الم،اربة ويقتسمان الأرباح.

  بطاقات الائتمان المت دد: وهي التي جعطيها البنوف لعملائها لي ون لهم م  الشـرا  

والسح  النقدي في مدود مبلغ معيح ، وهـي أكثـر البطاقـات انتشـارا فـي العـالم ولهـا 

 ثلاثة أنوال: ف،ية وذهبية وبلاجينية.

وي ون السداد فيها في فترم السماح دون زيادم ربوية وإذا جأخر كانت عليه زيادم إلا    

وقـد جمـنح ،  مح غير فترم للسـماح بزيـادم ربويـةفي الحد القدي ، فالسداد على دفعات  

لاجـه الماليـة وأوضـاعه هذت البطاقة لمح ليس له رصيد في البنك دون النظـر إلـى مدخ

)زدنــي  وم مهــا الحرمــة لأنهــا مــح ربــا ال اهليــة المبنــي علــى قاعــدم ،  الاقتصــادية

 أنظرف(.

 العلاقة بيح أطراف بطاقات الائتمان جنقسم إلى ثلاثة أنوال:   -رابعا  

 ثنائية بيح مصدر البطاقة وماملها وهي علاقة إقراض دون فائدم ربوية  وج ييفها  -أ 

 مح جان  ماملها علاقة موالة مطلقة والعلاقة مح جان  مصدرها علاقة كفالة.

العلاقة بيح مصدر البطاقة والتاجر هي علاقة ج ـارم مح،ـة قائمـة علـى أسـاس   -ب  

الوكالة بأجرم فالعمولة التي يأخذها البنك مح التاجر هي مسم مح قيمة المبيعات ليست 

زيادم في الثمح   العلاقة بيح مامل البطاقة والتاجر هي علاقة بيه وشرا  فيحيل فيهـا 

 المشتري البائه على مصدر البطاقة لاستيفا  ثمح ب،اعته منه.

 أفتى الم مه الفقهي الم تمه بالرياض باةجي: -خامسا 

 لا ي وز إصدار بطاقات غير مغطام ولتعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادم ربوية. -أ 

ي وز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطام إذا لـم جحمـل زيـادم ربويـة فـي أصـل    -ب  

الديح في وز أن يأخذ مصدر البطاقـة رسـوما عـد الإصـدار أو الت ديـد بصـفتها أجـرم 

على الصدمة ، ي ـوز أخـذ المصـدر للبطاقـة مـح التـاجر عمولـة بشـرط أن ب ـون بيـه 

 التاجر بالبطاقة مثل السعر النقدي.

السح  النقدي هو اقتراض مح مصدر البطاقة ولا مر  فيه إذا لم ج ح فيـه زيـادم   -   

 ربوية.

 لا ي وز التعامل بالبطاقات غير المغطام في شرا  الذه  والف،ة. -د  

 هناف بدائل شرعية لبطاقات الائتمان في البنوف الإسلامية منها:  -سادسا  

 بطاقة فيزا التمويل 1 

 فيزا الراجحي  2 



 بطاقات الائتمان 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 فيزا المؤسسة العربية في البحريح. 3

وهي بطاقات معدلة شرعا محذوفة الزيادم الربوية ويسح  ما يسـدد عنـه مـح مسـاب 

 العميل .

م م بطاقات الائتمان على قاعـدم المصـالح والمفاسـد مـح البـامثيح مـح غلـ    -سابعا  

 مصالحها على فاسدا ومنهم مح فعل الع س.

 

 : بيان تضارب المصالــــْ

ي قر المؤلف بعــدض وجــود أي ج،ــارب مــالي أو علاقــات شصصــية معروفــة قــد جــؤثر علــى العمــل    

 المذكور في هذت الورقة.
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